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الرئیس، أصحاب السعادة:السید،شكراً 

عن شعور مكتبي أعربتُ ، الجاريمن العامھھا إلى ھذا المجلس في شھر حزیران/یونیإحاطة قدمتُ آخر في - 1

والشلل داخل المجلس حیال الوضع في دارفور. وھذا التقریر ھو الثامن عدم التحركبسبب بالإحباط والیأس 

، الذي أحال بموجبھ المجلس، متصرفاً 1593عشر الذي یقدمھ مكتبي إلى ھذا المجلس منذ اعتماد القرار 

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

أملاً لضحایا دارفور: أملاً في أن معاناتھم ستنتھي؛ وأملاً في محاسبة المسؤولین عن 1593ل القرار وقد مثّ - 2

ً للعیان؛ وووإرساء العدالة، لیس ذلك فحسب، بلالجرائم عودة في أملاً ، قبل ھذا وذاكأن یكون ذلك جلیا

ف المجلس مكتبي برفع تقاریر عندما كلّ بصورة أكبر ھذا الأمل تعزّزوقد السلم والأمن الدائمین إلى دارفور.

ولكن للأسف، مع كل تقریر قدمھ مكتبي كل ستة أشھر عن التقدم المُحرز كي تظل محنتھم قید نظره الفعلي.

القول مجرد من التھوین قد یكون مع ھذا التقریر الثامن عشر، آمال ضحایا دارفور. وتبددتإلى المجلس

فبمرور السنوات، وعلى الرغم من تجاھل الحكومة السودانیة السافر لقرارات ھذا المجلس بضیاع الأمل كلھ.

من سيء تنتقل، لا یزال الوضع في دارفور آخذاً في التدھور ولا تزال محنة ضحایا دارفور یةسارئالھوبیانات

.أإلى أسو

أوضاع قد تدھورت ، فو كل شيءھلسلم والأمن الدولییناتھدیدواستمراره في الوضع في دارفور ولیس - 3

وفي عشرة أعوام، .، وكذا الوضع على طول الحدود بین السودان وجنوب السودانيأخرى، كالوضع في أبی

الإنسانیة ما یربو على عشرة ملیارات ونصف المعونة كلف الوضع في دارفور وحده الأمم المتحدة ومنظمات 

، وإصابة واختطاف كثیرین آخرین.المعونةمن موظفي 47ملیار دولار، وأدى إلى مقتل ال

بلغ إلى رقم قیاسيعدد القتلى وصلھي القاعدة، حیث ویبدو أن عملیات الھجوم على حفظة السلام أصبحت- 4

قتیلاً. وفي خلال الفترة التي یغطیھا ھذا التقریر وحدھا قتُل حفظة سلام من تنزانیا ورواندا وزامبیا57

بعثات حفظ السلام تعُد العاملین في مدة ضد ضحیاتھم ویذكّر بأن الھجمات المتعَّ ویحیي مكتبي ت.والسنغال

لتحدید ھویةیبدو أن الجھود التي بذلت لم تكفِ ،ولكن للأسفجرائم بموجب نظام روما الأساسي.

ضرورة إجراء ىعلفي أكثر من مناسبة المسؤولین، على الرغم من إصرار الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي 

الاتحاد الأفریقي وھناك مصالح مشتركة للأمم المتحدة والحكومة السودانیة تحقیقاً على النحو الواجب.

والمحكمة الجنائیة الدولیة تكمن في ضمان التعجیل بتقدیم المسؤولین عن الھجوم على حفظة السلام إلى 

التي توصلا إلیھا من المعلوماتأن یقدما إلى مكتبي العدالة. وأنا أشجع الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي على

خلال التحقیقات الداخلیة لكل منھما، وھو ما یصب في مصلحة العدالة.
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ولا یزال عدد القتلى شخص.460,000في دارفور بلغ عدد المشردین الجدد وفي ھذا العام وحده، - 5

المجلس والدول ھذایُبدید كل عام. ولن تتوقف كل ھذه الجرائم ما لم اوالمختطفین والمشردین في تز

القبض على مرتكبیھا.على إلقاء الأطراف في نظام روما الأساسي تصمیماً 

ً بشأن الوضع في 17بیاناً رئاسیاً، و17قراراً، و52، اعتمد ھذا المجلس 2004ومنذ عام - 6 بیانا صحفیا

حالةسوىالحكومة السودانیة عن التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة تقاعسلیسوالسودان بوجھ عام.

ولم یقتصر أثر عدم تنفیذ قرارات ھذا المجلس.فیھا باستمرار تقاعست و/أو رفضتكثیرة حالات من ةواحد

إصرار زا كذلك من التحرك والشلل داخل المجلس على تطویل أمد معاناة ضحایا دارفور فحسب، بل عزّ 

ً في خطاب ألقاه بتاریخ السید تشرین 13البشیر على تجاھل ھذا المجلس، مما سوّل لھ أن یتفاخر علنا

وما لم وللأسف، لم یتغیر الوضع حتى الیوم.بأن السودان لا ینفذ قرارات مجلس الأمن.2011الأوّل/أكتوبر 

سّن الوضع في السودان.إجراءات أكثر قوة، من غیر المرجح أن یتحالأطرافیتخذ ھذا المجلس والدول 

موا وسوف یستمر الجناة المزعوم ارتكابھم جرائم خطیرة بحق السكان المدنیین في ارتكاب الجرائم ما لم یقُدَّ - 7

لمجلس وللدول الأطراف من أجل ھذا اوقد قام مكتبي بما یجب علیھ فعلھ، ویعود الأمر الآن لالعدالة.إلى 

وقد حان الوقت لكي المتواصلة بلا ھوادة في دارفور. ضحایا الجرائمالملایین من الاستماع إلى صرخات 

مسؤولیتھم عن أولئك المزعوم بجدیة استراتیجیات لإلقاء القبض على الأطرافیضع ھذا المجلس والدول 

لإدانة اوإنھ. ھا لا تنتھيلإیقاف معاناة ضحایا دارفور التي یبدو أنھذه الجرائم. وھذا ھو السبیل الوحید 

لھذا المجلس وللدول الأطراف أن یستطیع السید البشیر والسید حسین السفر إلى دول مختلفة من دون سیمة ج

واضحة ولن یؤدي صمت ھذا المجلس، حتى بعد إخطاره بحالات .اأن یُلقى القبض علیھممن اأن یخاف

، إلا إلى التزامھا بالامتثال لقرارات ھذا المجلسدول أعضاء في الأمم المتحدةانتھكت فیھا /أو وتتقاعس

محنة ضحایا دارفور.مفاقمة 

وما ھو ؟بلا معنى1593القرار إن السؤال الذي لا شك أنھ یدور في خلد ضحایا دارفور ھو: ھل أصبح - 8

؟ ولماذا الھدف من الإحاطات التي یقدمھا مكتب المدعي العام إن لم یتخذ المجلس إجراءات ملموسة للمتابعة

محكمة الجنائیة الدولیة إلى المجلس عن المراسلات التي أرسلتھا دائرة الثمانيأي من بشأن یُتَّخذ إجراءٌ لم 

طریق مسجّل المحكمة؟

حصیفات للدائرة التمھیدیة للمحكمة الالعباراتإلا أن نستذكر لا یسعنا وفي ھذه المرحلة، سیدي الرئیس، - 9

:الآتيأدلت برأیھا حینما 

الأمم المتحدة، وضعاً معیناً إلى المحكمة میثاق "عندما یحیل مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من 

شكل تھدیداً للسلم والأمن الدولیین، من المتوقع أن یتجاوب المجلس باتخاذ التدابیر التي تُعد مناسبة في حالة یلأنھ 

تنفیذ ولایة تقاعساً واضحاً عن التعاون من أجل –لأساسي التي ھي طرف في النظام ا–تقاعس الدولة المعنیة 
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ي إجراءات متابعة، لن تحقق أي إحالة أإن لم یتخذ مجلس الأمن المحكمة التي كلفھا بھا المجلس. وخلافاً لذلك، 

وھي وضع حد للإفلات ألا غایتھا النھائیة، بموجب الفصل السابع من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

من العقاب. وبناءً على ذلك، تصبح أي إحالة من ھذا القبیل عدیمة الجدوى".

الرئیس،السید

الإحباطات والتحدیات والعقبات، لم ولن تفتر عزیمة مكتبي على تنفید الولایة المسندة إلیھ على الرغم من - 10

، وأننا قد نكون أملھم نتخل عنھمومن حق ضحایا دارفور علینا أن نثبت لھم أننا لم .1593بموجب القرار 

ومن بینھا على وجھ الخصوص الوحید لتحقیق العدالة. وتحقیقاً لھذه الغایة، تستمر إجراءاتنا القضائیة: 

على ھذه القضیة التي تسیر في مسارھا المقرر. وقد ركّز مكتبيالاستعدادات لمحاكمة السید عبد الله بندا 

ویعُد استعداد .2014أیار/مایو 5تركیزاً خاصاً، آخذاً بعین الاعتبار أن الموعد المحدد لبدء المحاكمة ھو 

ً دلیلاً واضحاً على ثقتھ في نظام العدالة الذي توفره المحكمة الجنائیة الدولیة وعلى  السید بندا للحضور طوعا

بأنھ سوف یلقى معاملة عادلة ومتجردة وفقاً لأعلى معاییر العدالة الإجرائیة وأصول المحاكمات، القويإیمانھ 

من العدالة الفارینإلى أن تثبت إدانتھ. مما یوجھ رسالة إلى جمیع تھافتراض براءبما في ذلك الحق في 

المحكمة الجنائیة الدولیة ما الحضور إلىلا داعي لأن تخافوا من :الآتيفي قضیة دارفور، مفادھا الآخرین 

،على التسھیلات اللازمةیحصلسشخص یحال إلى المحكمة أي. ولكي تكونوا على یقین، فإن أبریاءدمتم 

حصولھ على محاكمة عادلة تحترم للتأكد منوالضمانات الأخرى اللازمة ،والحق في المساعدة القانونیة

.ضمانات أصول المحاكمات المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي

الأشخاص لقبض علىلالمجتمع الدولي، ولا سیما ھذا المجلس، في الضغط على الحكومة السودانیة إخفاقإن - 11

ً مستمراً قدیمھموتالذین صدرت بحقھم أوامر بإلقاء القبض  لمكتبي في مضیھ قدماً في لا یزال یمثل تحدیا

وانعدام التعاون من جانب ،وبالنظر إلى موارد مكتبي المحدودة، والتحدیات الأمنیةالمحاكمات الأخرى.

الأخرى على الحفاظ على الأدلة ومواصلة الاتصال ایاه القضفي ھذالحكومة السودانیة، تقتصر أنشطة مكتبي

ننا من خلالھ أن نضمن بدایة سلسة للإجراءات القضائیة إذا ما أُلقي ي یمكذوھذا ھو السبیل الوحید البالشھود.

القبض على الفارین من العدالة.

الرئیس،السید

ھذه الإحاطة یستعرض الجرائم المزعومة التي ما زالت ترتكب في ما یتصل بفي إن التقریر المقدم إلیكم - 12

وما یدعو بالفعل إلى ،الجدیر بالملاحظة على نحو خاصتتطلب بشدة تحقیقات كاملة. ومندارفور والتي 

وإن في ارتكاب ھذه الجرائم.تورطھمیُزعم القلق، أن أشخاصاً صدرت في حقھم بالفعل أوامر بإلقاء القبض 

لھذا المجلس من قبل، ینبغي أن یكون من الواضح الآن أن السلام الدائم في دارفور سیظل قد اتضح لم یكن 

وتشمل الجرائم المزعومة طلقاء.طالما بقي أولئك الذین یُزعم تورطھم في ارتكاب الجرائم بعید المنال 
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، وكذا الھجمات عشوائیاً فیھمأثرت أو أناس آخرین أو مدنیین ھجمات شنّتھا وزارة الدفاع واستھدفت 

المشردین، وأعمال فيجماعات المتمردین، والأفعال الإجرامیة المزعومة التي تؤثر االمزعومة التي شنّتھ

الإنسانیة وحفظة السلام من بین آخرین.المعونةالاختطاف والھجوم المزعومة على موظفي 

إن المحنة التي یمر بھا المشردون تبعث على القلق بوجھ خاص. وعلى الرغم من أن عدد المشردین قد لا - 13

بسبب أنھا تتفاقممما نتصوره، وأكون أسوت، ھناك من الأسباب ما یدعو للاعتقاد بأن الكارثة قد اً كون مؤكّدی

ر بدائیة في شكل أغطیة بلاستیكیة. ثالإنسانیة، مثل الغذاء والماء والمأوى الأكالمعونةعدم الوصول إلى 

مزاعم اختطاف أو سرقة مفوضیة العون الإنساني التابعة للحكومة السودانیة شُحنات المعونة الغذائیة وتُشكل

دت بھ التقاریر تركوا مئات الآلاف من المشردین داخلیاً اما أفوفقالإنسانیة أیضاً مصدر قلق لمكتبي، لأنھم 

في معاناة.

ولا شك ي المدنیین كموضوع بارز في استعراضنا.ردت عملیات القصف الجوي المزعومة التي تؤثر فووقد - 14

كل ھذه الھجمات المسلحة. وقد أحاط مكتبي علماً بدراسة استقصائیة في أن المدنیین لا یزالون یتحملون وطأة 

نمط الواضح والمستمر البئین، وكذا جللوفیات بین اللابوصفھ السبب الرئیس في دارفور حدیثة حددت العنف 

ى أن أبرزه مكتبي من قبل، والذي یتجلى في دخول آلاف المیلیشیات المدن المستھدفة علللأحداث الذي سبق

ویُزعم أن القبائل المحلیة.أفرادكروزر أو ممتطین أحصنة أو جمالاً ویواجھون دمتن سیارات من طراز لان

حظ مكتبي أیضاً ھذه الھجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنیین، وتشرید عشرات الآلاف في كل مرة. وقد لا

للحكومة بین القبائل العربیة التي كانت تساند في الماضي المیلیشیا/الجنجوید التابعة في ما تزاید الاشتباكات 

السودانیة، بما في ذلك المخاوف ذات الصلة إزاء استعداد الحكومة السودانیة المتزاید لتأجیج نیران العنف 

على مدى طالبتھم بمكافأة أكبر نظیر مشاركتھم في الحملة العسكریة حتى بین حلفائھا التقلیدیین للتخلص من م

السنوات العشر السابقة.

النساء والفتیات، وھو ما یعد من فيھدام للعنف الجنسي والجنساني المنظم یدرك مكتبي الأثر المتفشي وال- 15

ً أن عدد الحالات التي یبلَّغ عنھا یقل على نحو خطیر عن العدد  بواعث القلق الرئیسة لمكتبي، ویدرك أیضا

ویحیط مكتبي علماً الحقیقي. ولا شك في أن العنف الجنسي والجنساني یمثل تھدیداً للسلم والأمن في دارفور.

قادة المجتمعات المحلیة، وھو ما عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني وبھجمات شُنّت على المدافعین

یترتب علیھ أثر ھدام مماثل على قدرة المجتمعات المحلیة على رفع صوتھا بحثاً عن العدالة والسلم والأمن.

جمات لا یمكن العیش في ظلھا بسبب الھظروف لالمجتمعات المحلیة أیضاً على نحو متزایده وتتعرض ھذ

، مما یبدد المساعدة التي من الممكن أن یحصلوا علیھا وحفظة السلامالتي تشن على موظفي المعونة الإنسانیة 

جھاز الأمن والمخابرات وقد تسبب تدخل عاجزة عن تنفیذ مھمتھا.بعثة الأمم المتحدة في دارفور جعل وی

كانوا الإنسانیة إلى تدھور كبیر في مستوى التغطیة الصحیة التي المعونة موظفيالوطني السوداني في عمل 

لسد الفجوة في الخدمات المحلیة المعدومة تماماً.یقدموھا 
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السید الرئیس،

رسمیة من الدائرة وبالنسبة لمسألة عدم التعاون، ما زال یتوجب على ھذا المجلس الرد على ثماني مراسلات- 16

شیب. ویسھم صمت المجلس وعدم والحكومة السودانیة في قضیة ھارون وكالتمھیدیة، من بینھا عدم تعاون

الدائرة بشأن ھذه القضایا بیانویذكر المكتب تحركھ في إصرار السودان المستمر على تجاھل ھذا المجلس.

وبالتالي تعتمد على تعاون الدول، الذي تنفیذالمحكمة الجنائیة الدولیة لیس لدیھا آلیة الذي ذكرت فیھ الآتي: "

من دونھ لا یمكن لھا الوفاء بولایتھا والمساھمة في وضع حد للإفلات من العقاب".

السید الرئیس،

، وھو 2013في جلستھا الأخیرة لعام القرار الجامع لجمعیة الدول الأطراف بالإشارة إلى اسمح لي بأن اختتم - 17

12المؤرّخ في ،لمجلس الأمن2رقم إلى البیان الرئاسي 13ي الفقرة ، ولا سیما إشارتھا ف8القرار 

تعزیز علاقة مجلس الأمن مع المحكمة، مثلاً من خلال تقدیم الدعم ویشجع القرار على.2013شباط/فبرایر 

للعدالة الدولیة في ولایات قوات حفظ السلام، وعقد مناقشات سنویة مفتوحة بشأن المحكمة، وتحدید وسائل 

وتضطلع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بدور خرى لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون".أ

ولا شك في أن ھذا الأمر ضروري إذا كان لنا أن نأمل في تعزیز ھذه العلاقة على أرض الواقع.جوھري في 

أنكم آمل مكناً. ووما زلت أؤمن بأن ذلك م.تقدم صوب وضع حد للإفلات من العقاب في دارفورإحراز

تعتقدون كذلك أیضاً. أشكركم على حسن الإصغاء.

*          *          *


